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  :الملخص

وحریات حقوقتقیید ة بالضوء على موضوع حدود القواعد الدستوریة المتعلقلتسلیطذه الدراسة، تهدف ه

من كلّ تعسّف عند " الحقوق والحرّیات"حصانة إشكالیة ، فهي تعالج في عینة من الدول)حدود التحدید(الأفراد 

تجاوب المؤسس الدستوري الجزائري عن ، التحلیلبعــــــدوقد كشفت .الحدّ منها من طرف السلطات العمومیة

ـــــــنة دسترة حدود تقیید ومنها كثیرة للحقوقإقرار ضماناتبمقارنةوالتجارب المع المطالب الحقوقیة، 2020لســــ

لافـــــــخوعلىیر أنهـــــغقانون، ــــــــأهم معالم دولة التها الذي یعد من ـممارسفي دعم اهم ـــــــــما یس، وهو المشرع لها

واسعةاعتمدت مفاهیمة،مقتضبفي بعض الدساتیرالتقییدبهارداو قد تكون الصیاغات الالتونسي،الدستور

التناسب عنصريلىالنص عالوطنيإغفال المؤسسبالإضافة إلى ، ...العامة، الأمنوالآدابكالنظام العام

مما قد یمثل إفراغا القید الموضوع من المشرع؛معقولیةإدراكنستطیعفقطخلالهمامِنواللذینوالضرورة،

وتقدیم ایة بصیاغة القواعد الدستوریة المتعلقة بحقوق الأفراد وحریاتهم بضرورة العنوانتهت إلى القول.لمضمونها

  .توصیات لإثرائها

  .الدستوري؛ تقیید الحقوق؛ ضوابط المشرع؛ رقابة القیود؛ الدفع بعدم الدستوریةالمؤسس :الكلمات المفتاحیة

Abstract:
This study aims to shed light on the issue of the limits of the constitutional rules related 

to the restriction of the rights and freedoms in a sample of countries. It addresses the problem 
of immunity of “rights and freedoms” from all abuse committed by the public authorities
when they limited them. It revealed the response of the Algerian constitutional founder for the 
year 2020 to human rights demands and comparative experiences by adopting many 
guarantees for rights, including the constitution of the limits of the legislator’s restriction of 
them, and concluded by saying the need to pay attention to drafting constitutional rules 
relating to the rights and freedoms of individuals and to make recommendations to enrich 
them.

Key words:  The constitutional founder; Restriction of rights; Legislator's restriction ; 

Control restrictions; The plea is unconstitutional.
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  :مقدمة

تهتم التعدیلات الدستوریة الحالیة بمنظومة حقوق الإنسان، فبعدما كانت مهمة الدساتیر هي ضبط 

، على فكرة الحقوق والحریاتها ینصب عمل السلطات الحاكمة في إدارة شؤون الحكم، أصبح اهتمام

راطیة تتطلع لأسس ، وهو ما من شأنه التأسیس لمجتمعات دیمق1تطور وانتشار نظریة دولة القانونبفضل

  . الدولة القانونیة

مشكلة حقوق وحریات الأفراد داخل المجتمعات غیر أنه بالرجوع للممارسة العملیة، یتضح جلیا أن

اتیر لها ــــــفایة إقرار الدســــــــــــع، وهو ما یجعلنا نتساءل عن كــــــــــــهاكها على أرض الواقـــــــــتكمن في انت

  تها؟لضمان فعالی

إذا كان معلوما أنه غالبا ما تكتفي السّلطة التأسیسیة بوضع المبادئ العامّة والخطوط العریضة ف

للمواضیع التي تنظمها صلب الدستور، تاركة المجال للمشرع لیتكفّل بتحدید شروط تطبیق أحكامها بنوع 

نّ سلطة إ، فة اعتباراتموضوع حقوق وحریات الأفراد الذي یحجزه الفقه له لعدلاسیما من التفصیل، 

لمنع المشرع من المغالاة في تنظیم هذا الموضوع، تلجأ الدساتیر إلى ف.المشرّع لیست مطلقة في ذلك

جمیع الأنظمة ه فيفي هذا الخصوص أن"  بیرنستورف"الأستاذ ذ یرىإ، تقییده في ممارسة اختصاصه

رسات القضائیة المتصلة بها، حق البرلمان في الراسخة حالیا، تحد النصوص الدستوریة والمماالدیمقراطیة 

ت الدراسات المقارنة، أن التطور أثبت،  كما 2تقیید الحریات المنصوص علیها في صكوك الحقوق المعنیة

المشرعبهایلتزمالتيالقیودتحدیدفيوقواعد مختلفةالدستوري في هذا المجال أدى إلى إنتاج مناهج

، بلورتهافيكبیردورالدستوريقضاءاللفقهكانوالتيممارسة الحقوق،لالمنظمةللقوانینسنهعند

د خاصة، ومنها ما یوضح وافمنها من یقوم بوضع قیود خاصة بممارسة كل حق أو حریة على حدة في م

مثلا، أو الدستور 20144التونسي لسنة متلما هو الحال بالنسبة للدستور 3عامةهذه القیود في مادة

، وهو ما سار علیه المؤسس الجزائري من خلال التعدیل 20146والمصري لسنة 20055ة لسنعراقيال

  .20207الدستوري لسنة 

  :أهمیة البحث في الموضوع وأهدافه

حقوق تقیید المتعلقة بللقواعد القواعد الدستوریة حدیداستهدفت الدراسة تسلیط الضوء على موضوع ت

لدراسة غرض المؤسسین من المسألةهمیةا لأمنإدراكاً ، ظمة لهاقوانین المنمن خلال الوحریات الأفراد 

أوهاعلیاعتباطیةقیودفرضتفاديً وهو بصدد تقیید الحقوق والحریات، وهو بضوابطتقیید المشرع

، ء وضمان التمتع بهااعتداأيمنالحقوقتلكحمایة جوهرلقد تؤدي إلى درجة الحرمان منها، مفرطة

میة البحث في هذا الموضوع بالإضافة لعدم سبق تناوله في الفقه الجزائري نظرا لتغیر وهذا ما یبرز أه

عامةبط الحقوق والحریات من خلال تبني مادة ــــــــــــــوع تحدید وضـــــــــــــمؤسس الجزائري لموضـــــــــــــمنظور ال

  . فیها الخصوص
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وف على الطرق المختلفة التي یصوغ بها ذا الموضوع الوقفقد حاولنا من خلال البحث في ه

محل –المؤسس الدستوري القواعد الدستوریة المتعلقة بتقیید حقوق وحریات الأفراد في مجموعة من الدول 

عمل البرلمان عند تنظیم حقوق وحریات والتعرف على المعاییر المختلفة التي یقید من خلالها- الدراسة

لدستوریة المقارنة بغیة الوقوف على ما قد یعتري هذا الموضوع من نقص الأفراد، والاستفادة من التجارب ا

ترحات والتوصیات لإثراء ها مستقبلا، وذلك ـــــــــــقد یؤثر على ممارسة حقوق وحریات الأفراد، وتقدیمنا المق

  :من خلال

لقوانین المتعلقة كیف یتدخل المؤسس الدستوري لحمایة حقوق وحریات الأفراد عند سن ا: إشكالیة أساسیة

  :وفي محاولة للإجابة عنها نقترحبتنظیمها؟ 

  :فرضیات الدراسة

ربما یكون تدخل المؤسس الدستوري بوضع ضوابط عند صیاغة القواعد الدستوریة المتعلقة بتقیید -1

هو ، لهاقیدةقوانین المأساسیا لحمایتها، فغایة المؤسس من تقیید المشرع عند سنه الحقوق وحریات الأفراد 

ها، والحیلولة من التعدي علیها لكفالة التمتع بها في أرض الواقع، وهو ما سار علیه جوهر الحفاظ على 

  .، اقتداء بمجموعة من الدول السباقة في هذا الخصوص2020المؤسس الدستوري لسنة 

في تقیید على العكس من ذلك، قد تكون الصیاغة المائعة للقواعد الدستوریة المتضمنة قیود المشرع -2

، سببا في التعدي علیها من المشرع، فاستخدام المصطلحات )حدود الحد من الحقوق(الحقوق والحریات 

الفضفاضة ذات الدلالات العامة كالنظام العام مثلا، قد تحول دون التمتع بها، وهو ما یوحي بالرغبة في 

الدستوریة للمشرع عند تقییده لحقوق الانتقاص من الحقوق والحریات، فلیس هناك تبریر لاعتماد الضوابط 

  .وحریات الأفراد، سوى الإیهام بمسایرة الدساتیر الدیمقراطیة المتبنیة مبادئ دولة القانون

ــــــــــالتأكد من صحة أو دحض الفرضیتین، اعتمدنا و  ــــــــــــي تحلیلنــــــــ علــــــىفــــــ ــــــــد نطاق الدراسة تحدیـــــ

في دساتیر بعض الدول كالعراق، ، مقارنة ببعض التطبیقات2020في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

  :وذلك في المبحثین التالیینمصر، تونس،

  .الشروط الدستوریة الشكلیة لتقیید الحقوق والحریات من قبل المشرع: المبحث الأول

  .الشروط الموضوعیة المفروضة على للمشرع عند تقییده للحقوق والحریات وضماناتها: المبحث الثاني

    :ىــــــــما یلـــــــــك

  

  .الشروط الدستوریة الشكلیة لتقیید الحقوق والحریات من قبل المشرع: المبحث الأول

یقصد بالشروط أو الضوابط الشكلیة، تلك القواعد التي وضعها المؤسس الدستوري التي تبرز من 

هو " لشك"خلالها عملیة تقیید حقوق وحریات الأفراد، فالمعنى اللغوي المناسب في هذه الحالة لكلمة 

إلزام الشيء والتزامه، فهو ما یوضع لیلتزم به، وما لا یتم ) جمعه شروط(أما الشرط 8المظهر الخارجي

، وعلیة یكون المعنى الدقیق للشروط الشكلیة هو تلك القیود الظاهرة المفروضة على كیفیة 9الشيء إلا به
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ري إلى المشرع، لذا نتعرض التدخل لتنظیم موضوع الحقوق والحریات، المحال من المؤسس الدستو 

للطریقة التي تحیل الدساتیر من خلالها للمشرعین مسألة تقیید حقوق وحریات الأفراد، ثم الوقوف على 

، ثم نتناول بعدها القالب الشكلي )المطلب الأول(مدلول التقیید الذي قد یتشابه مع بعض المصطلحات

الحریاتتقییدأنعلىالدساتیرجمیعتتفقإذ،"القانون"المتضمن تقیید حقوق وحریات الأفراد، وهو 

صادراً إلا من یكونأنینبغيقد یبدو أنه لا ،المفهوموبهذابقانونإلایتمأنیمكنلاالدستوریةوالحقوق

غیر أن ذلك قد لا یكون كافیا لضمانة الحقوق والحریات عند تقییدها من طرف التشریعیة،  السلطةطرف

في القوانین المقیدة الخصائصمنینتقص منها، ما دفع المؤسسین إلى اشتراط جملة المشرع الذي قد 

  ).المطلب الثاني(للحقوق والحریات

  .طریقة المؤسس الدستوري في منح المشرع اختصاص تقیید الحقوق والحریات: المطلب الأول

الدستور، وذلك من تعد ألمانیا أول دولة تُدخل مفهوم الضوابط المتعلقة بالحقوق والحریات في

، والذي یوجب اتخاذ أي إجراء حكومي خاص للحد من حق دستوري كحریة التعبیر "التناسبیة"خلال مبدأ 

مثلا، مع الهدف الذي تسعى الحكومة لتلبیته، وتعد فقرات الضوابط عنصرا أساسیا وربما المكون الأكثر 

موضوع ضبط ازداد الاهتمام بوقد .10الحاليأهمیة، في حمایة الحقوق في الوثیقة الدستوریة في الوقت 

الحدیثة، إذ اتجهت أغلبیة التغییرات التي انتجتها الثوراتنتیجة المشرع عند تقییده للحقوق والحریات

من والحریاتالحقوقتنظیممجالالقانون فيتدخلسلطةمنالحدالتعدیلات الدستوریة الحالیة إلى

بما یضمن أنه حتى ،)الفرع الأول(لقواعد الدستوریة المتضمنة لهاخلال أسالیب مختلفة تنص علیها ا

المؤسسات الدیمقراطیة المنتخبة انتخابا مباشرا، لا یسمح لها بتقیید الحریات المكفولة على نحو مفرط أوّ  

فما المقصود بتقیید الحقوق والحریات عند تنظیمها الممنوح للمشرع تقویضها من خلال سن التشریعات، 

  ). الفرع الثاني(سطة القانون؟ بوا

  .منهجیة المؤسس الدستوري في وضع حدود للحقوق والحریات: الفرع الأول

في تقیید المشرع عند وضعه ضوابط للحقوق والحریات بموجبمناهجثلاثةتتخذ الدساتیر الحدیثة

من الحقوققحبكلخاصةث توضع قیودیالأول بسن مواد خاصة بكل حق على حذة، حیكونالقانون،

حریة تشكیل من الدستور المغربي حول 7الفصل ویمكن الاستشهاد في هذا المقام ب،11للتقییدالقابلة

من الدستور الإماراتي عن حریة العبادة، والتي ضبطها 32وكذا الفصل والمادة الأحزاب السیاسیة، 

یقومبینما، من الدستور التونسي27بالنظام العام، والآداب والعادات المرعیة، وفي نفس الإطار الفصل 

تتضمن 12للتقییدالقابلةلجملة من الحقوقعامةقیوداً مادة واحدة، عامة تحددوضععلىالثانيالمنهج

من دستور36التي اعتمدها الفصل وهي الطریقة. الضوابط المنطبقة على جملة من الحقوق والحریات

  .1996جنوب افریقیا لسنة 

المنهجین المذكورین، مثلما فعل المؤسس الدستور التونسي بینالجمعفيالثالثنهجالمیتمثلفیما

منه بالإضافة للشروط الخاصة ببعض الحقوق والحریات، وهو نفس توجه 49، في الفصل 2014لسنة 
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كما قد لا تشتمل . 2014المصري لسنة من الدستور92والمادة ، منه46المؤسس العراقي في الفصل 

لا یفرض دستور الولایات المتحدة الأمریكیة، أیة قیود أو لدستور أي قیود للحقوق والحریات، إذ مواد ا

  .  اشتراطات، بل تقع مهمة تحدید القیود المسموح بها، على كاهل القضاء

فرغم أهمیة ودقة المنهج الأول مثلا، ة، دذه المناهج لانتقادات عدیهنا إلى تعرض ههیجذر التنویهو 

الأساسیةللحقوقحدود مشتركةلوجودنظراً وذلكالقانونیة،التقنیةمستوىعلىیطرح صعوبةنه أإلا 

منها، كما یطرح المنهج الثاني التساؤل حول توحید القیود الخاصة بجمیع الحقوق، بالبعضخاصةوحدود

وهوما قد حدة؟والهاالمحددةالقیودتكونأنتسمحبطریقةقابلة للتحدیدوالحریاتالحقوقفهل كل

  .بینهمایدفعنا للتوصیة باعتماد الجمع

تحدید قیود خاصة بممارسة "بالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري، نجده قد تبني المنهج الأول 

ر دستو ، الذي كان میزة الدساتیر الجزائریة السابقة، ك"والتمتع بكل حق أو حریة ضمن مادة خاصة به

، والتي ةنص على شروط خاصة بكل حق أو حریة على حدحیث ، 2011613المعدل في سنة 1996

:51كالمادة " وفق ما یحدده القانون:" تضمنت في أغلب الحالات الإحالة إلى التشریعات بالصیغة التالیة

المتعلقة بممارسة مثلا 54المادة وهو ما احتفظ به التعدیل الدستوري الحالي من خلال الكثیر من المواد ك

ونشیر هنا أن التعدیل الدستوري ،...المتعلقة بحریة انشاء الأحزاب السیاسیة57حافة والمادة حریة الص

استحدث بابا خاصا بالحقوق الأساسیة حیث التصمیم الشكلي للوثیقة، ، قد أحدث تغییرا في 2020لسنة 

ندرج ضمن الفصل والحریات العامة والواجبات هو الباب الثاني، بعدما كان موضوع الحقوق والحریات ی

،2016في التعدیل الدستوري لسنة "المبـادئ العـامـة التـي تـحكم المـجتـمع الجـزائـري: "الرابع للباب الأول

العامة، أما الثاني تحت عنوان والحریاتالحقوق الأساسیةإلى فصلان الأول تحت عنوانكما تم تجزئته

ةالجدیدة المتعلقة بشروط عامة ینبغي توافرها للإمكانی34بالمادة، وقد تم استفتاح هذا الباب 14الواجبات

تقیید الحقوق والحریات بالإضافة لالتزامات یتعین على المشرع تضمینها في القوانین المتضمنة هذه 

هجین ــــــــمع بین المنــــــــس الدستوري الجزائري في الجــــــــالحقوق والحریات، وهو ما یوضح توجه المؤس

  .ار إلیهماالمش

  .المقصود بإمكانیة تقیید الحقوق والحریات من قبل المشرع: الفرع الثاني

الأفراد بإقرارها في متن أو دیباجات وحریاتبحقوقیتم الاعترافهي أنكانت القاعدة العامةإذا

تسعلا تالدستوریةالفنیة من جهة ولكون النصوصالصیاغةبحسنتتعلقالدساتیر، إلا أنه ولأسباب

غیر أنه بالرجوع إلى .15تنظیمهاصلاحیةالعاديالمؤسس للمشرع، یمنحمواضیعهاتفاصیلكافةلبیان

بشرط ،لى الفوضىإؤدي قبول ذلك ین لألا یمكن تصور اطلاقها،حقوقهم وحریات الأفراد محل التنظیم، 

یرى جانب من الفقه أن الحریة إذ. لى مصادرة الحریة أو الحرمان من التمتع بهاهذا التنظیم إیؤدي أن لا

، وفي 16و لتحقیق مصلحة حیویةألضرورة استثنائي، لا یستعمل إلا في حالة امر أید یقتن الأصل و هي الأ

هذا الاتجاه ذهبت العدید من الاتفاقیات الدولیة بالاعتراف بإمكانیة تقیید بعض الحقوق والحریات بموجب 



  ضمانة أساسیة لحمایتها                                 فاطمة الزهراء رمضاني: الضوابط الدستوریة لتقیید حقوق وحریات الافراد

307

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 29من المادة 2ة نصت الفقر قوانین صادرة من المشرع، حیث 

التي یقررها إلا للقیودلا یخضـع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحریاته، / 2:".....على ما یلي1948

مستهدفا منها، حصراً، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الآخرین واحترامها، والوفاء القـانون

  . 17"لفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع دیمقراطيبالعادل من مقتضیات ا

تنظیم العمل یعني ترتیبه أن ، "نَظَم"من المصدر المشتقة "یمظتن"كلمة لاللغوي معنىالیفیدو 

تولي مسألة ؛و الحریة معناهأ، وعلى هذا الأساس یكون تنظیم المشرع للحق 18وتدبیره بطریقة معینة

كلمة مدلول حكام بغیة ممارستها، بینما یشیر أالتمتع بها وكل ما یحیط بها من ترتبیها وتبیان كیفیة 

یَّتَهُ   قَیَّدَ :، فیقالمُقیَّد، والمفعولمُقیِّد، فهوتقییدًا،إلى قیِّدمن الناحیة اللغویة "تقیید" أَعَاقَهُ، ضَیَّقَ : حُرِّ

  .ا وإعاقة ممارستهاوعلى هذا الأساس معنى تقیید الحریات تكبیله، 19عَلَیْهِ 

لأنه ، مدون تنظیبمرا ملازما للحریة ولا یمكن تصور وجود حریة أفانطلاق من ذلك یكون التنظیم 

ذ حاول التمییز بین إا ومساعدا على ممارستها، وللدكتور السنهوري في هذا المجال رأي قیم هدعمأساس 

یتضمن یرد على كیفیة استعمال الحریة ولان المقصود بالتنظیم هو الذي أفیرى،تنظیم الحریة وتقییدها

التنظیم ، وعلیه یكون صل الحریة فینتقص منهاأنه یرد على إما التقیید فأ،عدوانا علیها بالانتقاص منها

  . جائزا بخلاف التقیید

المادة "(ضوابط"وتختلف صیاغات المواد المتعلقة بالتقیید، فبینما استخدم المؤسس التونسي كلمة 

، والتي یفید "تقیید"، والجزائري كلمة )92المادة (، والمصري )46المادة (دم المؤسس العراقي ، استخ)49

معناها التكبیل والتضیق والإعاقة، بینما یفید معنى ضوابط؛ یقال عمل مضبوط أي مؤطر، وهي الكلمة 

اعل القانوني ، صیغة الف" تقیید"غیر أن تضمین الصیاغات التي تبنت كلمة , الأنسب حسب وجهة نظرنا

المؤسسغل ید المشرع عند تنظیمه هذا الموضوع، لأنالمنفي تعبر عن رغبة المؤسس الدستوري في 

أنه یشترط أن لا تمس هذه القیود بجوهر من الدستور الجزائري مثلا، 34من المادة 3بین في الفقرة 

. الحق وتقییده، السابق الإشارة إلیهفي تفرقته بین تنظیم " السنهوري "الحق، وهذا ما یخالف ما ذهب إلیه 

ونحن نعتقد أن غرض هذه المادة لیس منع المشرع من التصرف في موضوع یدخل في مجال 

  اختصاصه، بل جاءت

.الحقوق والحرّیاتعند وضعه لضوابط20لتأطیر حریته، ورسم معالم سلطته التقدیریة

  .ریاتالقانون أداة المشرع لتقیید الحقوق والح:المطلب الثاني

العاديالمشرعالدستور، قد یمنحصلبفيوالحریاتالحقوقعلىالنصیتمأنالأصلكانإذا

لا تتسعالدستوریةالفنیة من جهة ولكون النصوصالصیاغةبحسنتتعلقتنظیمها؛ لأسبابصلاحیة

یجعله ممثلا أمینا عن إرادة الأمة) نظریا(، كما أن اعتبار المشرع المعبر 21مواضیعهاتفاصیلكافةلبیان

العامةحریاتهمممارسةللمواطنینیضمنأنعنهالصادرةفي نقل مطالبها، إذ یحرص من خلال القوانین

، إلى جانب الكثیر من الاعتبارات الأخرى التي تبرر إحالة المؤسس الدستوري تنظیم 22ویسربسهولة
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ساسي من وجود آلیات الإحالة، هو التأكید الأموضوع الحقوق والحریات للبرلمان بواسطة قوانین، والهدف 

، 23على اختصاص السلطة التشریعیة، في تنظیم موضوع من الموضوعات الواردة في أحد مواد الدستور

نظیم ممارسة الحریات والحقوق موضوع محجوز للبرلمان، وحق أصیل له لا یمكن للسلطة وعلیه یكون ت

هذه القاعدة التي تثبت التجربة تجاوزها 24مشوبا بعدم الدستوریةالتنفیذیة اقتحامه ابتداء وإلا كان عملها 

باستخدام بعض الصیغ في القواعد الدستوریة المحیلة للمشرع بتنظیم موضوع ما، مما یفهم منه إمكانیة 

، أما )الفرع الأول(تفویض المشرع لاختصاصه في تنظیم الحقوق والحریات، وهو ما سنتطرق له في 

لزم المؤسس الدستوري الجزائري وجودها في القوانین المنظمة أراسة الضوابط التي الثاني فسنخصصه لد

  ).الفرع الثاني(للحقوق والحریات 

  .حجز موضوع تنظیم الحقوق والحریات للقانون: الفرع الأول

یرتبط حجز موضوع حقوق وحریات الأفراد للبرلمان تاریخیا بالمعاییر التي حاول المؤسس 

ي الاسترشاد بها، لتنظیم العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، على إثر الانقلاب الدستوري الفرنس

ختصاصات ، فالمؤسس الدستوري عند قیامه بعملیة توزیع الا195825القاعدي  الذي جاء به دستور سنة 

الیة بین السلطات، یعتمد على تصنیف المواضیع إلى مواضیع ذات أهمیة بالغة، وذات درجة خطورة ع

ختصاص اتصالها بحیاة الأفراد وحقوقهم وحریاتهم، وكذا المؤسسات الدستوریة في الدولة فیجعلها من لا

وهو ما تبنته أغلب .26ةالبرلمان، ومواضیع أخرى أقل أهمیة، یجعلها تدخل في مجال السلطة التنفیذی

من التعدیل الدستوري 139المؤسس الدستوري الجزائري، خاصة من خلال المادة دساتیر الدول، ومنها

البرلمانیشرع:"ة فقرتها الأولى التي تنص علىـــ، التي تحجز مواضیع بعینها للبرلمان خاص2020لسنة 

-:الآتیةالاتلمجافيوكذلكالدّستورلهیخصّصهاالّتيالمیادینفي وواجباتهمالأشخاصحقوق 1)

  .......... "المواطنوواجباتالفردیّةالحرّیّاتمایةوحالعمومیّةالحرّیّاتنظامسیّمالاالأساسیّة

إلقاء نظرة على الدساتیر المقارنة، یوضح أن المؤسسین یستخدمون صیغا مختلفة كما أن 

تفید منح المشرع فإذا كانت عبارات النص قطعیة، فهي ، والحریاتبالحقوقالخاصةالدستوریةللنصوص

، وتمنع السلطة 27تقیده عند التدخل لتنظیمهاقوق والحریات، و الاختصاص المنفرد لتنظیم موضوع الح

" إلا بناء على قانون : " ، أما إذا كانت عبارات النص من قبیلالتنفیذیة من ذلك أو حتى التفویض إلیها

فیجوز هنا للمشرع تفویض سلطته للسلطة التنفیذیة في تنظیم موضوع حقوق " إلا في حدود القانون " أو 

لا":العبارة التالیة46في الفصل   2005سنةالصادرفقد نص الدستور العراقي . 28رادوحریات الأف

بناءً أوإلا بقانونتحدیدهاأوالدستورهذافيالواردةوالحریاتالحقوقمنأيٍ ممارسةتقییدیكون

توریة العلیا ، وقد سبق للمحكمة الدس"الحریةأوالحقجوهروالتقییدالتحدیدذلكیمسألاعلى،علیه

لاعتبارات ... التفویض للسلطة التنفیذیة المكلفة بسن اللوائح":المصریة أن أوضحت أن معناها یجیز

  .29"تقدرها السلطة التشریعیة وفي الحدود والشروط التي یعینها القانون الصادر منها
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عبارة قطعیة، فهل هذه ال" قانونبموجبإلا " ، عبارة 2020وقد استعمل المؤسس الجزائري لسنة 

تفید عقد الاختصاص بتنظیم وتقیید ووضع الضوابط المتعلقة بموضوع الحقوق والحریات للبرلمان من 

  خلال تشریعات، أم یمكن للسلطة التنفیذیة اقتسام هذا الاختصاص معها؟

إلا بمقتضى القانون،: یفید أن معناها" إلا بموجب قانون:" إن الوقوف على المعنى اللغوي لعبارة

الصادرالنصّ القانونویعني.30ومقتضى الشيء أي متطلباته، فمقتضى القانون؛ یعني ما یتطلبه القانون

التشریعیّة، فوفقا لذلك، تفید الصیاغة المختارة من السلطةأيالقوانینلإصدارالمؤهّلةعن السلطة

ت إلا بقانون صادر من ، أنه لا یجوز تقیید الحقوق والحریا2020المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 

البرلمان، وعلیه تكون العبارة قطعیة، فلا یجوز للسلطة التشریعیة تفویض هذا الاختصاص للسلطة 

التنفیذیة، لأن هذه التقنیة غیر مأخوذ بها في المنظومة الدستوریة الجزائریة، كما لا یجوز لرئیس 

مراسیم رئاسیة حسب المادة (طته التنظیمیة الجمهوریة اقتحام هذا المجال وتنظیم هذا الموضوع بموجب سل

لكن یمكنه التدخل في هذا الموضوع من خلال وإلا كان عمله غیر دستوري، ) من الدستور141

: وذلك في حالتینمن الدستور، 142الممنوح له بمقتضى المادة ) التشریع بأوامر(اختصاصه التشریعي 

أو في الحالة ود مسائل  مستعجلة  عند شغوره،حلول رئیس الجمهوریة محل البرلمان في حالة وج

، ففي مثل هذه الحالة یكیف )وهذه الأخیرة تخص الحالة الاستثنائیة(  98المنصوص علیها في المادة

الفقه أن الاعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة تبقى ذات طبیعة تشریعیة، ویضفي علیها صفة القانون 

أما بالنسبة للوزیر الأول .31ته ومكانته في سلم التدرج القانوني للقواعدالصادر من البرلمان، ویكسبها قو 

أو رئیس الحكومة، فیكون تدخله في هذه الحالة بطریقة غیر مباشرة، من خلال الدور المنوط به دستوریا 

وهنا یجب أن147حسب المادة المتعلقة بتنظیم حقوق وحریات الأفرادالمتعلق بتقدیم مشاریع القوانین

یكون للبرلمان دور في مرحلة مناقشة وإدخال التعدیلات لصالح حقوق وحریات الأفراد، أو أن یكون 

  ).112/3المادة (بطریقة مباشرة من خلال اختصاصه الدستوري المتعلق بإدخال النصوص حیز التنفیذ 

  .لحقوق وحریات الأفرادممیزات القانون المقید :الفرع الثاني

إنالقانون، بلبموجبإلاوالحریاتللحقوقتقییدأيهناكیكونألاینبغيبأنهالقولیكفيلا

الخصائص تجعل منه تشریعا جیدا، الذي یعد منجملةالقانونفيتتوفرأنیحتمّالشرعیةمبدأاحترام

العبارة فيوالدقةالمعنىفيالوضوحالتحدید،على وجهوهي،32أداة لدعم الإدارة الرشیدة وتعزیزها

فبینما لم تولي الكثیر من الدول العنایة بهذه الجزئیة، نص المؤسس الجزائري .روالانسجام مع الدستو 

صراحة على هذه الممیزات التي ینبغي تضمینها في التشریعات المقیدة للحقوق والحریات من خلال الفقرة 

لتشریع المتعلق بالحقوق ، عند وضع ا، تسهر الدولةتحقیقا للأمن القانوني:" 34المادةالأخیرة من 

التي 2بینما تضمن الدستور العراقي المادة ، "والحریات على ضمان الوصول إلیه ووضوحه واستقراره

معیتعارضقانونسنیجوزلا- 2الدیمقراطیة؛ مبادئمعیتعارضقانونسنلایجوز-1:"تنص على

  عنالحدیثعندذلكإغفالكنــــــیملافإنهيوبالتال"الدستور؛هذافيالواردةیةـالأساسوالحریاتالحقوق
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  .والحریاتللحقوقالقانونتقییدضوابط

الجزائري للوصول إلیه بفرض جملة المؤسس الدستوريهدف الذي یسعى الن الأمن القانوني هو إ

ر هو حق كل فرد في الشعو " والمقصود بهالتشریعات المتعلقة بالحقوق والحریات، وضع عند من المعایر 

، كما ألزم 33"بالأمان من القانون أو القاعدة القانونیة، وحقه في استقرارها وعدم تعرضها للتغییر المفاجئ 

؛ أي العمل على تسهیل مسألة توصل المواطنون به، على ضمان الوصول للقانونالمؤسس الدولة بالسهر 

نین المتضمنة هذه الحقوق بمعنى تمكین الأفراد مادیا من خلال على العمل على اصدار ونشر القوا

أي كما یشتمل واجب الدولة أیضا، تسهیل الوصول المعنوي للقانون، والحریات في الجریدة الرسمیة، 

وهو ما ألح علیه ، وفهمههلتسهیل عملیة استیعاباعتماد لغة جیدة غیر معقدة في صیاغته،ضرورة 

مات والعبارات عن المقصود بسهولة أن تعبر الكلالمؤسس في ضرورة أن یكون القانون واضحا؛ أي 

ویسر بحیث یستطیع القارئ أن یقف على حقیقة المراد من النص دون عناء، فاللغة المستخدمة في 

، )34(التشریع یجب أن تكون سلیمة ومنضبطة ودقیقة بحیث تضع مرامي القاعدة الأصولیة موضع التنفیذ

ذلك أن الأفراد یتوقعون وانین المتعلقة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى هذا ألزم المشرع بمراعاة استقرار الق

أوضاعهم على ضوئها، دون التعرض ترتیبوفقها بباطمئنان یتصرفون هذه القواعد، وهو ما یجعلهم

  .35استقرار أوضاعهم القانونیةلتصرفات مباغتة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع

بالحقوقالمتعلقةالقوانینتتخذأنستورالدمن 65بالفصلالمؤسس التونسي أوجبللإشارة

لكن العضویة،وهي المعروفة في المنظومة القانونیة الجزائریة بالقوانین أساسیةقوانینشكلوالحریات

للأسف الشدید لم یسند المؤسس الجزائري مسألة تنظیم وتقیید الحقوق والحریات للقوانین العضویة، حیث 

، بحجز مواضیع یتم تنظیمها بقوانین عضویة 140الدستور ثم المادة اكتفي من خلال مواد متفرقة في

منها على سبیل المثال الحق فب الانتخاب، تأسیس الأحزاب السیاسیة، ولا یخفى علینا ما یمكن أن یقدمه 

مثل هذا المقترح لدعم حقوق وحریات الأفراد بالنظر لطریقة اتخاذ هذا النوع من القوانین، والنصاب 

  .للمصادقة علیهاالمطلوب

  الشروط الموضوعیة المفروضة على للمشرع عند تقییده للحقوق والحریات وضماناتها: المبحث الثاني

التشریعي لها، التنظیموجوبعلىوكفالتها، یقوموالحریات،بالحقوقالدستوريالإقراركانإذا

لكبح المشرع ف، زن مع حفظ النظام العاموبما یحقق التواالعملیةالناحیةمنبممارستهایسمحالذيبالشكل

یؤدي إلى المبالغة في التمتع بها أو إلىالذيوالحریات، بالشكلتنظیمه للحقوقفيیغاليالذي قد

مجموعة من ذا نجد الدساتیر تخرص على إیراد ل.منها، لا بد من ضبط تدخلهالانتقاصأوتقییدها

وتتمثل هذه الضمانات في شروط جوهریة دأب الفقه ،یاتالضمانات ترافق عملیة تقیید الحقوق والحر 

، )المطلب الأول(ت، وهو ما سنفصل فیه في المقارن على تسمیتها بحدود القیود المتعلقة بالحقوق والحریا

لننتقل بعدها للتعرض للضمانة الأساسیة التي یعضها المؤسسین والتي من خلالها یراقبون المشرعین في 

وق وحریات الافراد، ومدى التزامهم للقیود المفروضة علیهم، أو الانحراف عنها، وهي عملیة تنظیمهم لحق
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ضمان انسجام واتّساق باحترام مبدأ سمو الدّستور، التي یتم من خلالها السهر علىالرقابة الدستوریة

ق والحرّیات المنظومة القانونیة مع القواعد الدستوریة من جهة، بالإضافة لصلتها الوثیقة بحمایة الحقو 

لا وجود لمبدأ ": " Pierre Fraicois Gonidec"بوصفها لبّ دولة القانون وجوهرها، على حد قول 

الشّرعیة في ظلّ غیاب هرمیّة القواعد القانونیة، فالشّرعیة هي ضرورة حتمیة تفترضها مقتضیات دولة 

وراءها ضمان علویة الحقوق ، وعلیه وجود عدالة دستوریة تعنى بضمان علویة الدّستور ومن"القانون

)المطلب الثاني(والحرّیات یعتبر ضرورة تحتمّها مقتضیات مجتمع دیمقراطي قوامه دولة القانون

حدود القیود المتعلقة بالحقوق والحریات : المطلب الأول

مبدأ دستوري یعرف بانفراد المشرع بتنظیم وبالتالي تقییدلدساتیر المقارنة تشیر إلىإذا كانت ا

صادرة عن البرلمان،) قوانین(موضوع حقوق وحریات الذي لا یقبل الفقه أن یكون إلا من خلال تشریعات 

فما ،36بتنظیم حقوق وحریات الأفرادالمشرع وحده متفق على اختصاصالإداري والدستوريإذا كان الفقه

تنظیمه تمتع الأفراد بها مكن للمشرع أن یقید من ممارسة الحقوق والحریات، من خلال الذي یحد هو ال

للإجابة عن هذا السؤال نتعرض لما تفرضه الدساتیر من التزامات او شروط بواسطة القوانین التي یسنها؟

، بعد ان نستعرض الأسباب المنطقیة )المطلب الثاني(تقید بها المشرعین عند تقیید الحقوق والحریات 

  ).المطلب الأول(لحقوق والحریات للمشرع والعملیة التي تجعلنا نقبل بإسناد مهمة تقیید ا

  مبررات منح المشرع إمكانیة تقیید الحقوق والحریات : الفرع الأول

يیكمن ف )والحریّاتللحقوقالمحدّدةالأحكام(تقیید الحقوق والحریات وراءإن الأساس المنطقي

والحریاتالحقوقممارسةلاق ، فإط37الجمیعیقوّض حریّةأنیمكنللبعضالمطلقةالحریّةإتاحةأنّ 

ا تصورنا ممارسة نفس الحق من قبل شخصین وتمسك كل ذ، لأنه إاجتماعیّةفوضىقد ینتح ضوابطدون

منهما به بصفة مطلقة، سیكون ذلك سببا في عدم الاستمتاع بها لكلیهما، وقد أشار إعلان حقوق الإنسان 

تكمن الحریة في القدرة على فعل ":الرابعةي مادته لهذه النقطة إذ ورد ف1789والمواطن الفرنسي لسنة 

كّل ما لا یتسبب في إیذاء الآخرین، وذلك یعني أنّ حدود الحقوق الطبیعیة للإنسان تقف عند حقوق 

  38.."الآخرین

كما أن الطابع الأناني للنفس البشریة، قد تدفع الفرد إلى التمادي في التمتع بحقوقه وحریاته، وحتى 

الغیر من أجل التمتع التام بها، فمن هنا تبدو أهمیة وضع حدود وضوابط لكبح تصرفاتهم التعدي على

  .اللامسؤولة

والحریاتالحقوقبینالتعایشمنوالحریاتالحقوقمنالتحدیدضرورةتنشأإلى جانب هذا 

تصریفهاحالفيتدخلالمطلقفيبینهاالمفاضلةإلىسبیللاالتيالحقوقبعضأنّ حیثالمختلفة

منیكونبحیث" ةالأساسیّ الحقوقبینالتصادم"بحالةالألمانيالقانونفيعبر عنهیصارختعارضفي

بالخدمةالمنتفعوحقّ الإضرابفيالعاملحقّ بینمثلانوفّقالآخر فكیفلصالحأحدهانفيالمستحیل

جسدهافيالتصرّففيالحاملالمرأةوحقّ الحیاةفيالجنینحقّ بیننوفّقوكیفتلقّیها؟فيالعمومیّة
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بالحیاةالمساسدونالمعلومةعلىالحصولفيالحقضمانإلىالسبیلوماإجهاض؟بعملیّةوالقیام

39وحرمتها؟للأفرادالخاصّة

  المتطلبات الدستوریة لتمكین المشرع من تقیید حقوق وحریات الأفراد: الفرع الثاني

ن، حیث القانو علیهاینصالتيالحقوقوضوابطبحدودإلاترفیعلاالدستوريؤسس المإن

،والحریاتالحقوقعلى المشرعین الالتزام بها لتقیید الموضوعیةالحدودأوردت بعض الدساتیر جملة من 

الحصرسبیلعلىجاءتسواء من خلال المواد العامة، أو المواد المتعلقة بكل حق أو حریة على حدة، 

. فیهایتوسعأوعنهایخرجأنللقانونیمكنلابحیثوالحریات،الحقوقبجوهرلمساعدمضمانبهدف

العامة لإمكانیة ضبط وتقیید الحریاتتوافرهاالواجبالشروط(ما یتطلبه المؤسسون إیجازویمكن

العراق، مصر، تونس، : دساتیرمن 3و2فقرتینال34، 49، 92، 46: الموادمن انطلاقا ، )والحقوق

  :لجزائر على التوالي فیما یليا

، فغیاب أي االعناصر الضروریة لممارستهأي:بجوهر الحقوق والحریاتعدم جواز مساس التقید -1

في تقییده للحقوق ، وعلیه یمنع على المشرع ایؤدي إلى استحالة التمتع بهاعنصر ضروري لممارسته

  .لمصري والعراقي بهذا الشرط، حیث اكتفى المؤسسین ا40لدرجة اعدامهاها تحریفوالحریات 

  وهو الشرط الذي تبناه كل من: لحفظ النظام العام والأمنإلا والحریات تقیید الحقوقعدم جواز - 2

للقوانین المتعلقة ، فلا ینبغي أن تتعارض 34من المادة 2الجزائري في الفقرة المؤسس التونسي، و 

لكن المفهوم . جوهریة التي یقوم علیها المجتمعمع المبادئ الالحریات الصادرة من البرلمانو بالحقوق 

.غیر المضبوط لفكرة النظام العام قد یشكل دریعة للسلطات للانتقاص ممارسة الحقوق والحریات

  نص على هذا الشرط المؤسس : إلا لمقتضیات الدفاع الوطنيوالحریات تقیید الحقوقعدم جواز - 3

الدولةبقاءحمایة"تقید منها لضرورة أنقة بالحقوق والحریات مكن لتشریعات المتعلینه أبمعنى التونسي، 

، وما یلاحظ 41باستخدامهاالتهدیدأوالقوّةاستخدامضدّ السیاسياستقلالهاأوالإقلیمیّةسلامتهاأو

للمؤسس الدستوري الجزائري أنه لم ینص على فكرة الدفاع الوطني، بل نص على فكرة الأمن، بالنسبة 

الوضعیة التي لا یكون فیها أيوالتي قد تشیر إلى تشتمل فكرة الأمننظام العام في حد ذاتها فكرة اللكن 

  .شخص أو أي شيء معرضا لأي خطر ولأي اعتداء بدني، أو حادث أو سرقة، أو تلف وشیك

فرد بأنه في مأمن من الخطر وبأنه مطمئن، في هذه الحالة الأمن شعور یحس به الیشعر معناه أن ف

قترن بالدفاع عند ما ، وقد ید داخل المحیط الذي یقیم فیه وقد یتعلق الأمر بأكثر من دلالة لهذا الجانبالفر 

  .42والمحافظة على سیادتهاللدولة من التهدیدات الخارجیة،ةالاستراتیجییتعلق بحمایة المصالح 

را على الحقوق خطرا كبیغیر أن هذا السبب المبیح لإمكانیة تقیید الحقوق والحریات قد یشكل

قرته مبادئأما بعند التعسف في استخدامه لتقییدها، وفي هذا الخصوص یمكننا الاستناد والحریات

یجوزولاوالتعسّفیّةالغامضةالتقییداتلفرضحجّةالقوميّ الأمناستخدامیجوزلا"أنه سیراكوزا

.43"الاستعمالإساءةضدّ للانتصاففعّالةوسبلكافیةضماناتوجودفيلا إبهالاحتجاج
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عندهتقفالذيالحدالغیرحقوقتمثل:الآخرینتقیید الحقوق والحریات لحمایة حقوق وحریات-4

استعمالفيوالتعسفبالغیرالإضرارإلىتؤديألاینبغيالحقوق،ممارسةإنَّ حیثالمواطن،حقوق

  .بحریة الآخرینالمساسق، فتمتع الفرد بحریته، مقید بعدم الح

في من الأسباب المجیزة لتقیید الحقوق والحریات: تقیید الحقوق والحریات لحمایة الثوابت الوطنیة-5

المرتكزات المترسخة والمستقرة في ضمیر المجتمع الجزائري، والتي من شأنها الدستور الجزائري، وهي

ضرورة "وهما : 49قد أضاف المؤسس التونسي شرطین آخرین في الفصل و .تعزیز الوحدة الوطنیة

وشرط التناسب؛ أي أن یكون القید المفروض على الحق أو الحریة ملائم لتحقیق " تفتضیها دولة مدنیة

  .الغرض من القانون الصادر

  الرقابة الدستوریة على احترام القوانین لضوابط تقیید للحقوق والحریات: المطلب الثاني

أحكامِ معالقوانینِ اتفّاقِ مدىقبة لمراةمعینیةآلادِ إیجإلىالقوانیندستوریّةِ علىالرّقابةدفته

إماأمامهاالرقابةتحریكیتمقضائیةأو ذج الفرنسيحسب النمو سیاسیةهیئات شرها إماوتباالدُّستورِ،

تبنى 2020لدستوري الجزائري لسنة ومن خلال التعدیل ا. فرعيدّفعأومباشرة،أصلیةدعوىطریقعن

من خلال والرّقابة اللاّحقة (Le contrôle à priori)ن من الرّقابة؛ الرّقابة المسبقةنموذجیالمؤسس

الذي قد یلعب فیه القاضي الدستوري دورا مهما من  (le contrôle à postériori)الإخطار المباشر 

و ، أ)ولالفرع الأ(خلال تقنیة التفسیر التي یهدف من خلالها على المحافظة على حقوق وحریات الأفراد

، والمعزز من 2016المستحدث على إثر التعدیل الدستوري لسنة “ الدّفع بعدم الدّستوریة”حتى من خلال 

انین، بما من شأنه أن، وطبعا هذا التشعب من شأنه توسیع مجال رقابة دستوریة القو خلال التعدیل الحالي

إخطارفيالمواطنحقتكریسیضمن حمایة للحقوق والحرّیات المنصوص علیها في الدستور، لأن 

ضمان عدمخلالمنالدستور،لاحترام سمو أمر ضروريالدستوري بطریقة غیر مباشرةالمجلس

  )الفرع الثاني(.  حریاتهموالأفرادلحقوقالتعرض

  دعم لالتزام المشرع بضوابط تقیید الحقوق والحریات: تفسیر القضاء الدستوري:الفرع الأول

ه لتسهیل وتیسیر تطبیق القوانین، الوقوف على معناها ومضمونها، نأقهاً وقضاءمن المسلم به ف

مجبرا على استخدام عقله ) القضاة غالبا(هذه المهمة التي تجعل من القائم على تطبیق القواعد القانونیة 

لتفسیر اف. للتمعن وتفحص وتأویل وتفسیر القاعدة القانونیة المعروضة علیه لحل النزاع المعروض علیه

فهمیة اتخلفیة علمیة وقدرة فكریة وفطنة ذهنیة وإمكانیمعقدة تعتمد على قوة معنویة كبیرة، و عملیة عقلیة 

وهي عملیة محفوفة بمخاطر الوقوع في والإحاطة بملابساتها، مرجعیاتهاعلى تحلیل النصوص، وإدراك 

أمام العدید من التحدیاتجیة، إذ تبقى حتى ببعض التأثیرات الخار بطریقة التأویل، أوالأخطاء المتعلقة

     .القائم بها
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  توریة القوانین والتنظیمات، من ـــعند قیامه برقابة دسالتفسیریقوم القاضي الدستوري الجزائري بمهمة 

قبل المصادقة (أو الاختیاریة سواء كانت قبلیة) 190/5المادة(خلال إخطاره في إطار الرقابة الوجوبیة 

والتنظیمات، 142المادة على الأوامر (أو بعدیة)190/2المادة ، بل الإصدار للقوانینللمعاهدات وق

عمله الرقابي، حیث یقوم بمقاربة النصوص ، فهذه العملیة ملازمة بل لب وأساس )193/3المادة 

القانونیة المعروضة علیه لرقابتها مع نصوص الدستور، فیقوم بتأویلها بغرض الوقوف على معناها 

سبق للمجلس الدستوري الجزائري أن ابتدع دورا جدیدا له لمقارنة مع نصوص الدستور، وفي هذا الاطار با

، یتمثل في مراقبة مدى مطابقة القوانین للمعاهدات، وقد اعتمد المجلس الدستوري 1989في ظل دستور 

ما أسماه الفقه ، لیجعل المعاهدة نصا مرجعیا، ویقحمها فی1989من دستور 123على تفسیر المادة 

    .44الكتلة الدستوریة

الدستور ومضمونها، فیكون التفسیر في كما یقوم بهذه المهمة  أیضا للوقوف على مدلولات قواعد

حمایة حقوق وحریات الأفراد،  فقد تجد الهیئات الدستوریة فيوالفعالة هذه الحالة، من الآلیات المهمة

الأصل في النص الدستوري ، لأنه وإن كان 45بتفسیر الدستورنفسها مضطرة للاستعانة بالهیئة المختصة

غیر أنه قد یصعب الوقوف على معاني بعض مواده، فیكون أن یكون واضح الدلالة على المراد منه، 

وفي هذا التوجه سار عمل . ها أمرا ضروریادستوریة لطلب رأیها بخصوص تفسیر عندها اللجوء للمحكمة ال

192المادة، بمنح المحكمة الدستوریة هذه المهمة من خلال 2020ي لسنة المؤسس الدستوري الجزائر 

ونشیر هنا أن المؤسس الدستوري قصر إمكانیة طلب تفسیر مواد الدستور على الهیئات ،من الدستور

، وقد  سبق للمجلس الدستوري الجزائري وان اعترف 193المكلفة بالإخطار المنصوص علیها في المادة 

سیر الدستور من خلال إصداره مذكرة تفسیریة، بعد اخطاره من طرف رئیس الجمهوریة، بنفسه بحق تف

  . 46تتعلق بالأحكام الدستوریة المتعلقة بالتجدید الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المعینین

لاالدساتیرمعظمأنّ إلاالدستوري،النشاطجوهرالتفسیرعملیةاعتبارعلىیُجمعالفقهكانإذاو 

  یبتكرأوینتقيأنالمفسرعلىیتوجّبذاا، لتفسیرهعملیةخلالهامنتتمالتيوالمنهجیاتلیاتالآتحدد

یمثلقده الذي نفسالنصفيالمستتر المعنىعنالكشفهيالمفسّرغایة، فالتفسیرلهذاالمناسبةلآلیّة

وبالرجوع للممارسة .47أخرىةتار واقتصادیةاجتماعیةتاریخیةعواملخلاصةأوتارةً،النصصائغنیّة

قد توسعة، فالأصلیؤسسالمنیّةستنباطلابالاستنتاجالتفسیرالدستوري یقوم بالعملیة نجد أن القاضي 

المجلس الدستوري الجزائري في شرح مضمون الحقوق والحریات التي فهم مدلولاتها على ضوء ما عبرت

تفسیر (المتحدةالأمممنظمةرعایةتحتأبرمتسان، التيالمتعمقة  بحقوق الإنالدولیةالاتفاقیاتعنه

كما قام 0148- 89لال قراره الأول لسنة المتعلق برقابة قانون الانتخابات خمن ،)موسع لمضمونها

باستنتاج العدید من المبادئ والأهداف الدستوریة تتعلق بممارسة المجلس في إطار عمله المتعلق بالتفسیر

، 49المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات2004لسنة 1ثلا في رأیه رقم الحقوق السیاسیة م

وهكذا یبدو جلیا أن استخدام تقنیة .كما یستخدم القاضي التحفظات التفسیریة، للإبقاء على النصوص
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نصوصتفسیر"في تإذ توسعالحقوق والحریاتتدعیمفيستعطي دفعا للمحكمة الدستوریة التفسیر 

الفقه الدستوري متفق أن التفسیر الحقیقي هو الذي یفصح عن خاصة وأن ، بما یتماشى معها، "الدستور

  .50نیة المشرع الحقیقیة من إنشاء النص دون التقید بحرفیته

  دإقرار الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة بحقوق وحریات الأفرا: يالفرع الثان

ل الممارسة، حیث اتخذ القضاء فيمن خلالدستوریةابعدمفعالدطریقعنالرقابةظهرت

الولایات المتحدة الامریكیة موقفا في النظر في مدى دستوریة قانون معروض علیه في القضیة المعروفة 

ولذلكللدستور،المخالفالقانونتطبیقعنالامتناع، التي كان من نتائجها )ماربیري ضد مادسون"

عنالنزاعأمامهاالمطروحالمحكمةتمتنعحیث،51اعالامتنبرقابةریةالدستو علىالرقابةهذهسمیت

الدعوى، وقد تأخر المؤسس الدستوري الجزائري أطرافیقدمه أحددفعبموجبالقانون الفاصل فیهتطبیق

، الذي لم یكن إلا بمقتضى التعدیل الدستوري للأفرادكثیرا في منح الاختصاص بتحریك المسالة الدستوریة 

المعیاري الداخلي من جهة النظامفيالدستوریةالقاعدةسمومبدأوهذا ما من شأنه تحقیق.2016نة لس

إصدارها وتطبیقها واكتشاف بعد، من خلال تنقیة المنظومة القانونیة من التشریعات الغیر دستوریة 

م حقوقهعنلدفاعلنللمتقاضیهذا الحقإعطاءنأ، إلى جانب عیوبها الناتجة في الممارسة العملیة

الإطارإلى سد النواقص المتعلقة ببالإضافةالتشریع، عملیةفيمباشرةغیریجعل منهم شركاء بطریقة

خطار، وضیقة المدى بالنظر للوقت التي تبقى مجردة، ومحصورة في جهات الإالقبلیةللراقبةالضیق

، فالدفع بعدم )أو بمدة قصیرة بعد إصدارهإصداره، وقبلالقانونتشریعبعد(القوانینفيللطعنالمحدد

ولیس التأثیرات، وهو ما یثبت التطبیقضروراتأفرزتهاقانونیةوبدوافعأكبربهدوءسیكونالدستوریة،

  .فعالیتها في حمایة حقوق وحریات الأفراد، في حالة الدفع بعدم دستوریة قانون یتضمنها

حقوقجمیعبكفالتها للأفرادإذاإلاالدیمقراطيابعالطوإذا كانت الأنظمة الدستوریة لا تكتسب 

الجهاتمختلفالأساسیة، أماموحریاتهمحقوقهمعندفاعاالتقاضيفيالحقرسهاوعلىالمواطنة

فقد سار المجلس الدستوري الجزائري في هذا السیاق من ،)والدستوريوالإداريالعاديالقضاء(القضائیة

، في قراراه الأول من قانون الإجراءات الجزائیة 416المادةالفقرة أولى مندستوریةخلال فصله بعدم

من 160المادةلأحكامخرقایشكل تطبیقها، لأن 2019نوفمبر 20المؤرخ في ، 2019لسنة 

كان و الجزائیة، المسائلفيعلى درجتینالتقاضيیضمنهذا القانون لا أنأساسعلى، 2016دستور

للشروططبقا00003/19تحت رقم فهرس 23/7/2019في العلیاالمحكمةمنحالةإعلىبناءذلك 

- 18العضويالقانونفيعلیهاالمنصوصوالأحكامالدستورمن 188المادةالتي أقرتها والإجراءات

  .52دستوریةبعدمالدفعتطبیقوكیفیاتلشروطالمحدد 2018سبتمبر2، المؤرخ في 16

  :خاتمة

تدخل المؤسس الدستوري بوضع ضوابط عند صل إلیه بعد هذا التحلیل المتواضع أنما یمكن التو 

موضوع على قدر كبیر من الأهمیة حقوق وحریات الأفرادصیاغة القواعد الدستوریة المتعلقة بتقیید 
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ها، جوهر هو الحفاظ على لها، قیدةقوانین الملحمایتها، فغایة المؤسس من تقیید المشرع عند سنه ال

حیلولة دون الاعتداء علیها من قبل السلطات الدستوریة المختلفة، لغرض تمكین الأفراد من التمتع وال

مسایرته لكن المسألة لیست بهذا 2020الفعلي بها، وهو ما حاول المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 

اء كانت مقصودة أو سو (للقواعد الدستوریة أو المائعة ةالقدر من البساطة، حیث قد تسبب الصیاغة السیئ

المتضمنة قیود المشرع في تقیید الحقوق والحریات هي المكنة التي ستقوم السلطات من ) بحسن نیة

من مضمون ومجال ممارسة الحقوق والحریات بذریعة الالتزامات المفروضة علیها من صخلالها بالانتقا

أویلها بالتضییق من جوهر المؤسس الدستوري، الذي استعمل عبارات ومصطلحات مرنة تسمح في ت

:الحقوق والحریات، وتتمثل أهم النقاط التي استنتجناها في

  :النتائج الأساسیة التالیة: أولا

مهم ، منح الدساتیر الاختصاص التشریعي المنفرد للمشرع في تنظیم وتقیید حقوق وحریات الأفرادإن -1

مما سیدفعه للعمل على اصدار قوانین مكرسة لكونه المعبر على الإرادة العامة، جدا، وهو ضمانة لها

  .للتمتع الفعلي بها، والحرص في تقییدها على عدم الانتقاص من مضمونها

في تكلیف المشرعین بتنظیم وتقیید حقوق وحریات الأفراد، نصیغ المعطاة من قبل المؤسسیــاختلاف ال-2

مناهج المتخذة من قبلهم سواء كان ة أو لا، وتنوع الهمة مع السلطة التنفیذیــــــوالتي قد تسمح بتقاسم هذه الم

ل تخـــصیص القیود الخاصة بكل حق أو دة او من خلاـــــــــــــص على القیود في مادة واحــــــــنذلك من خلال ال

  .حریة لحالها

لم یكتفي المؤسس الدستوري في الدول محل الدراسة بمنح المشرع الاختصاص بتقیید الحقوق -3

، وفي هذا )حدود التقیید(ریات بل قیده هو الآخر بمجموعة من الالتزامات للحد من إمكانیة تقییده والح

  .2020المسار كان توجه المؤسس الجزائري لسنة 

المغالاةتكمن الغایة من تقیید المشرع بضوابط في حالة تقییده لحقوق وحریات الأفراد إلى منعه من -4

التصرف في موضوع یدخل بمضمون الحقوق وجوهرها، ولیس منعه منة في عملیة التقیید التي قد تمس

  .في مجال اختصاصه

الحقوق ورسم معالم سلطته التقدیریة، عند وضعه لضوابطة المشرعتأطیر حریتهدف المواد إلى -5

بحمایة جوهر الحق، من خلال عدم السماح له بتقیید الحقوق والحریات إلا لأسباب تتعلق (والحرّیات 

، حمایة الثوابت الوطنیة، حمایة الحقوق والحریات ، الدفاع الوطنيفظ النظام العام والامنبح

الحقوق والحریات، تحقیقا تنظیم موضوع عند الشروط مجموعة من یه فرضت عل، حیث )...المضمونة

.لجودة هذه التشریعات

دّستوریة لحقوق الإنسان، إلا أنه لا المنظومة الأخیرا، نقول انه رغم ما قد تحققه هذه الضوابط لدعم       

  : تقدیمیدفعنا ل، مما تكون في الممارسةینبغي أن نشیر إلى بعض الثغرات التي قد 
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ــــــــــةا: ثانیا   :لمقترحــــــــــاتالتالی

أول تحفظ تراء لنا من خلال هذا التحلیل المتواضع، هو استخدام بعض المؤسسین لبعض -1

تسبب قد ، التي "الثوابت الوطنیة، جوهر الحقالنظام العام، "فضفاضة من قبیل المصطلحات ال

بفعل بعض التأثیرات مثلا أو أن تكون (جدلا خول تفسیرها وهو ما قد یجعل المشرع یتوسع 

مجال في تقیید الحقوق والحریات وبالتالي التضییق من ) القوانین عبارة عن مبادرات حكومیة

  .ا بضبطهاها، وهو ما یدفعنا للمناشدة بإعادة النظر فیهانطباق

تعبر هذه المواد في متن الدساتیر على توجه السلطة التأسیسیة في تبني فلسفة حقوق الإنسان في -2

الدساتیر وتكریس ضمانة أساسیة لها، لكن تطبیقها في أرض الواقع یبقى رهین الإیمان الحقیقي بها 

  .ویرتبط بإرادة سیاسیة حقیقیة

، والحرص على إلزام السلطات الدستوریة علىالأفرادأن التجسید الحقیقي لحقوق وحریات -3    

لنقلها من نص الدستور إلى ارض الاقع بدءا بصیاغتها، مما الكفیلة الوسائل توفیر احترامها، یتطلب 

الأفراد من اللجوء یجعلنا نوصي بإیلاء العنایة بهذا الموضوع، بالإضافة على توفیر الآلیات التي تمكن

، سواء العادي او المتخصص "الحارس الأمین للحقوق والحریات"القضاءخاصة ،إلیها لحمایة حقوقهم

  .كفالة وضمانة استقلالیته الفعلیة، لذا لابد من العمل )الدستوري(
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تبریرا لبسط رقابته على مدى مطابقة القانون للمعاهدات الدولیة، فمادام هو یختص بمراقبة المجلسابتدع-44

الدستوریة، فإنه یجب علیه للتمسك باختصاص المطابقة بین القانون والمعاهدات أن یمنح الصفة الدستوریة لهذه 

لسنة 36الجریدة الرسمیة،الانتخاباتبقانونقیتعل 1989أوت 20فيمؤرخ1/1989رقمالقرار.الأخیرة

1989.  

خاصة وأن الهیئات المكلفة بعملیة صنع وصیاغة الدساتیر هي هیئات آنیة تزول بمجرد أداء وظیفتها، مما -45

قد یصعب عملیة التواصل معها لمعرفة إرادتها ونیتها بخصوص صیاغة مادة ما، ولذلك یعد تحدید الجهة المكلفة 

  .في حالة الخلاف حول تفسیر نص وارد في الوثیقة الدستوریة من المسائل الهامةبالفصل 

رفض المجلس الدستوري الإخطار الوارد من قیل رئیس الأمة بهذا بشأن، معتبرا أن رئیس الجمهوریة هو -46

تقد أنه انطلاقا الهیئة الوحیدة المخولة هذه المكنة، اعتبارا من اختصاصه الدستوري في حمایة الدستور، ونحن نع

من التعدیل الحالي الهیئات التي یمكنها طلب 192من هذه الحادثة وتجنبا لا مكانیة حدوثها حددت المادة 
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) م.ف(بواسطة محامیه) ع.ح(الطاعنیدفعدستوریةمبعدبالدفعبطعنالمجلس الدستوريإخطارتم-52

جهةأمامالاستئناففيحقهمنیحرمهالتشریعيالحكمأناج مدعیاقمن 416المادةدستوریةبعدم)م.ت(و

قابلةتكونیأتيماعلىالتشریعيالحكمهذاوینصالدستور،لهیضمنهحقهمن أنبالرغمعلیاقضائیة

على هذا وبناءدج 20000تتجاوزغرامةأوحبسعقوبةقضتإذاالجنحموادفيالصادرةللاستئناف الأحكام

بغرامةفیهتدینهقضائیاحكماحقهفيابتدائیةمحكمةأصدرتالذيالطاعنیمكنلانهإفالتشریعيالحكم

المجلسإلىةالمقدموملاحظاتهفي مذكراتهالطاعنیدعيبحیثالحكمهذایستأنفأندج 20000قیمتها

الدستور، جاء في أحد حیثیات قرار المجلس من 160مع المادةتتعارضبداعيالمادةدستوریةعدمالدستوري

نه إن القانون یضمن التقاضي على درجتین، فأواعتبارا أن المؤسس الدستوري حین نص :" الدستوري ما یلي

كیفیات تطبیقه دون ان تفرغه تلك الكیفیات من جوهره یقصد إلزام المشرع ضمان ممارسة هذا الحق، بأن یحدد له 

  "ولا أن تقید أو تستثني أحد

  


